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 
املستهلك يف إطار اآلليات القانونية حلماية هذه الدراسة حول موضوع  تتمحور
التدليس، والنصب و التحايلكاألخري من أخطار  اما ينجم عن هذو التعاقد اإللكتروين،
اليت ميكن أن يتعرض هلا املستهلك، وباملقابل  والتضليل وغريها من األخطار واالحتيال
غياب تشريعات خاصة بالتعاقد االلكتروين يف القانون اجلزائري، األمر الذي يطرح 
 ريوعلى رأسها عدم توف ،والعمليةالقانونية  العديد من الصعوبات واملشاكل من الناحية
غياب آليات قانونية فعالة  بسبب هلك يف إطار التعاقد االكترويناحلماية الالزمة للمست
  .ملواجهة هذا اخلطر
ما مدى فعالية التشريعات اجلزائرية احلالية يف توفري محايـة  :إشكالية املداخلة
  حقيقية للمستهلك أمام ما يتعرض له من خماطر يف ميدان التعاقد االلكتروين؟




Cette étude est basé sur le sujet du consommateur lorsequ'il fait des contrats 
éléctroniques ou par intèrnet, cette métode de contracter peus lui faire des 
conséconces graves et des dangés par exemple: les fausseté, les actions d'éreinter… 
en face tous ces dangés que le consomateur peus roncontré, on trouvent que le 
législateur algerien n'a pas édicté des lois ou une législation spécial pour protéger la 
contraction éléctronique, cele nous fait beaucoup de dificulté et problèmes juridiques 
et pratiques aussi, et surtou au niveau de la protéction législatif de consommateur 
dans les contrat éléctronique pour protéger les consommateurs dans ces cas.  
  
ماتية اليت شهدها العامل منذ منتصف التسعينات، أفرزت التكنولوجيا والثورة املعلو
السلع والتوزيع واخلدمات، وكذا االنتشار الواسع الستخدام شبكة و ضخامة يف اإلنتاج
االنترنت يف العصر الرقمي وما يتيحه هذا األخري من مزايا، كل هذا أنتج طرقا جديدة 
يكي القدمي، بل أصبح بإمكان للتجارة والتعاقد، فلم تبقى هذه األخرية يف شكلها الكالس
احلصول على كل ما يريده عن طريق التعاقد االلكتروين دون تنقل أو و املستهلك التسوق
تعامالت شخصية، لكن على الرغم من التسهيالت اليت توفرها طرق و إجراء مقابالت
التعاقد االلكتروين إال أا تنطوي على عدد من املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا 
ملستهلك كالغش أو التدليس والتحايل أو النصب عليه أو تضليله وغريها من األخطار، اليت ا
    –    
317  واحلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق   











حتتاج إىل أن حيمي منها املستهلك اإللكتروين قانونا حىت ال تضيع حقوقه أو يكون 
  :ضحية جرائم معينة، ومن هنا يطرح اإلشكال التايل
محاية حقيقية للمستهلك  ما مدى فعالية التشريعات اجلزائرية احلالية يف توفري 
  أمام ما يتعرض له من خماطر يف ميدان التعاقد االلكتروين؟
  :سيتم اإلجابة على هذه اإلشكالية السابقة من خالل خطة حبث كالتايل
  :مقدمــة
 تعريف املستهلك اإللكتروين: أوال
  التعاقد االلكتروين وأخطاره: ثانيا
  احلماية من أخطار التعاقد االلكتروين يف القانون اجلزائري  :ثالثا
  خـالصة
  :تعـريـف المستـهلـك اإللكـتـروني - أوال
عد من أقدم املصطلحات استخداما سواء يف الدراسات يرغم أن مصطلح املستهلك  
 ،همعناحتديد فقهيا واسعا حول  أثار جدالأنه  إالالقانونية أو التجارية أو االقتصادية، 
إضافة إىل ظهور أمناط جديدة لطرق االستهالك االلكتروين اليت طرحت مصطلح 
وعليه فسنتناول فيما يلي التعاريف الفقهية ملصطلح املستهلك، مث  ،املستهلك االلكتروين
حناول الوقوف على تعريف للمستهلك االلكتروين، لنرى فيما بعد هل تناول املشرع 
  لكتروين أم اكتفى بتعريف املستهلك ؟للمستهلك اال ااجلزائري تعريف
 :يـرونـتـك االلكـهلـي للمستـهـف الفقـريـالتع - 1
املعامالت التجارية االلكترونية املستهلك يف جمال  أن إىل يف البداية اإلشارةجتدر 
ولكنه فقط يتعامل عرب وسيلة  هو نفسه املستهلك يف جمال عمليات التعاقد التقليدية،
  1.الكترونية ومن خالل شبكة اتصاالت عاملية
فقهاء القانون  أنطار جند هذا اإلالتعاريف الفقهية املقترحة يف  إىلظر اإن الن
وهذا ما  ،توسع يف تعريف املستهلك آخرو اجتاه ضيق ،اجتاهني إىل واي قد انقسمضعالو
  :يلى سنوضحه فيما
 :كـلـق للمستهـف الضيـريـالتع - أ
  :ذهب جانب من الفقه وهم أغلبية إىل تبين التعريف الضيق للمستهلك ويرون أن 
                                                
اجلامعية،  ، الدارمحاية املستهلك يف املعامالت االلكترونية دراسة مقارنة، إبراهيمخالد ممدوح  -1
 .19، ص2007مصر،
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 املستهلك هو كل من يقوم بالتصرفات القانونية الالزمة إلشباع حاجاته الشخصية"
  1"خيرج من ذلك كل من يربم التصرفات ألغراض املهنة أو احلرفة و العائليةو
فوفقا هلذا االجتاه انه ال يصح اعتبار الشخص مستهلكا إال بتوافر الشروط  وعليه
  :التالية
أن يتم التعاقد لغايات وأهداف ال تتصل بالنشاط املهين الذي  :الشرط األول -1
  2.ميارسه املستهلك، وعليه فال يعد مستهلكا من تعاقد ألغراض تتعلق مبهنته أو مشروعه
فوفقا هلذا الرأي  ،حمل االستهالك منتوجا أو خدمة أن يكون :الشرط الثاين - 2
منتوجا  ال يكتسب صفة املستهلك من يتعاقد ألغراض مهنية أو يقتين ماال أو خدمة أو
  3. غري مهينو مهينلغرض مزدوج  
يف حني  ،هذا وهناك من يرى انه يشترط يف املستهلك أن يكون شخصا طبيعيا فقط
 اخلريية كاجلمعيات أو معنويا الك شخصا طبيعيأن هناك من مييز بني كون املسته
  4.والنقابات
وحنن من جانبا نرى بصحة جوازا اعتبار املستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا، لكون 
للحصول على  أن الكثري من األشخاص املعنوية تعتمد على التعاقد االلكتروين أو العادي
س ألغراض مهنية كاجلمعيات منتجات ال عالقة هلا مبا تزاوله من نشاط مهين، ولي
  .اخلريية مثال
  حجة انصار هذا االجتاه يف تضييق معىن املستهلك هو أن املهين الذي يربم عقودا
يف جمال ختصصه يكون لديه اخلربة والدراية يف كل ما   الكترونية أو عادية 
الدراسة شيئا و يتعلق مبهنته، على خالف املستهلك الذي ال تتوافر لديه من هذه اخلربة
  5.كاملهين وهذا ما يدعو حلمايته
  
                                                
1- j- calais – Auloyet F.Steiennmetz , Droit de la consommation 5eme édition , Dalloz , 
paris , 2000, p 07  
، دار الكتاب محاية املستهلك يف القانون املقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيبودايل حممد،  -  2
  24، ص2006احلديث، اجلزائر، 
  24نفس املرجع السابق، ص  -  3
، الطبعة األوىل، محاية املستهلك يف مواجهة الشروط التعسفية يف عقود االستهالكحممد محد اهللا،  -  4
  .11، ص 1997دار الفكر العريب، مصر، 
  .27بودايل حممد، مرجع سابق، ص  -  5
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  التعريف الواسع للمستـهـلــك - ب 
أنصار هذا االجتاه ذهبوا إىل اعتبار املستهلك هو كل شخص يتعاقد بغرض اقتناء 
إن كان الشخص مهنيا ما دام يتصرف خارج ميدان و أو استعمال مال أو خدمة، حىت
  1.ختصصه املهين
جتاه فان احتراف الشخص ملهنة ما ال عالقة له باكتساب إذن حسب رأي هذا اال
صفة املستهلك من عدمه، طاملا أن االقتناء ال عالقة له مبا حيترفه املقتين، وذا يتحقق 
الضعف املطلوب حلماية املستهلك، وحجج هؤالء يف هذا التوسع هو مد نطاق احلماية 
ختدم مهنته، كالطبيب الذي يشتري القانونية إىل املهين عندما يقوم بإبرام تصرفات 
املعدات الطبية أو التاجر الذي يشتري األثاث ملعلمه، بل هناك من دعا إىل جعل مصطلح 
املستهلك مرادفا لكلمة مواطن، وذلك اعتمادا على املصلحة، فمصلحة املستهلك تكون حيثما 
ف أنواع األعمال تكون هناك عالقة تبادلية بني املواطنني والعديد من املؤسسات وخمتل
   2.األخرى داخل اتمع
فحسب هذا االجتاه مىت حتقق شرط االستخدام أو االستعمال للمنتوج أو اخلدمة 
  .عد الشخص مستهلكا بعض النظر عن كونه مهين
هذا ويعيب أنصار االجتاه الضيق على هذا االجتاه توسعه املفرط وغري املربر الذي 
ك فكرة غري مضبوطة، ذلك أن هذا التوسع مناقض من شأنه أن جيعل تعريف املستهل
  .3للحكمة من وضع قانون خاص حبماية املستهلك بوصفه الطرف الضعيف
من جانبنا نرى أن فكرة االستهالك قائمة أساسا على اقتناء منتوج أو خدمة 
لالستعمال واهلدف من هذا االقتناء هل مت يف إطار عمل يدر رحبا على الشخص، أي يدخل 
نطاق عمله، أم أن هذا االقتناء رد االستعمال ولو مت من قبل مهين دون أن يكون ضمن 
غرضه االجتار أو التعاقد، وعليه ميكن أن يكون املستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا ويف 
                                                
جملة ، "أثر خيار املستهلك يف الرجوع يف التعاقد على حتديد حلظة إبرام العقد  "الشندي يوسف،  -  1
، 2010، جملة تصدر عن جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد الثالث واألربعون، يوليو الشريعة والقانون
  .164ص 
ماية املستهلك وقمع املتعلق حب 09/03: محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم" صياد الصادق،  -  2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسترييف العلوم القانونية واإلدارية ختصص قانون أعمال، جامعة "الغش
  30، ص 2013/2014قسنطينة، 
  .30نفس املرجع السابق، ص  -  3
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نفس الوقت طرفا ضعيفا جديرا باحلماية القانونية، ألن القول بغري هذا يعين عدم 
  .ستهلكا ويف موقف ضعف رد أنه ميارس نشاطا مهنيامحاية الشخص حىت ولو كان م
إذا كان هذا موقف الفقه فما موقف املشرع اجلزائري إزاء هذا االختالف، وبأي 
  .االجتاهني أخذ يف تعريفه للمستهلك؟ وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي
  :التعريف القانوين للمستهلك - 2
باقي التشريعات املقارنة، من خالل  لقد عرف املشرع اجلزائري املستهلك على غرار
يف   1 املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية  02 – 04رقم  نصوص القانون
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعا قدمت للبيع أو  :املستهلك" :بقوهلا 03املادرة 
وجب املادة املشرع مب هكما عرف ،>>جمردة من كل طابع مهين و يستفيد من خدمات عرضت
 << :بقوهلا  2 قمع الغش و املتعلق حبماية املستهلك 03 – 09من القانون رقم  03
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جمانا سلعة أو خدمة موجهة  :املستهلك
لإلستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان 
  ."متكفل به 
حتليل النصوص اليت جاء ا املشرع اجلزائري يتضح أن املشرع مل و باستقراء
طلق صفة مستهلك على األشخاص أبل  ،حيصر مفهوم املستهلك يف الشخص الطبيعي فقط
بإمكانية استفادم من احلماية القانونية املقررة للمستهلك هذا من أيضا، أي نوية عامل
أن يكون االستهالك ال عالقة له مبا ميارسه  من جهة ثانية أكد املشرع على ضرورةو ،جهة
وهنا يتضح أن املشرع قد وسع  ،لو كان شخصا معنوياو املستهلك من نشاطات مهنية حىت
ال عالقة له بنشاطهم  للمهنيني أيضا مىت كان اقتناؤهم للخدمات أو السلع جمال احلماية
أنه يتبىن االجتاه الضيق يف تعريف  حوضو يكون املشرع قد سد اجلدل عليهو ،املهين
ا من كل طابع مهين حىت يتحقق دلكن متجرو أضفى احلماية على االستهالكو املستهلك
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 عليه فال تضفى هذه احلماية على االقتناء املزدوج أي املهين، واهلدف من محاية املستهلك
  .غري املهينو
من القانون رقم  03املادة نالحظ أن املشرع قد استخدم مصطلح االقتناء يف و هذا
فليس  ،مع العلم أن االقتناء غري االستعمال ،املتعلق باملمارسات التجارية 02 – 04
  بالضرورة 
تصور أن يكون الشخص هو من اقتىن إذ يمستعمل فاملعنيان خمتلفان، هو كل مقتين 
ثاث دون أن يقتين األلكنه ليس هو املستعمل هلا، كمدير الشركة الذي و أو ميلكها السلعة
اقتناه لكي يستعمله العمال أو اإلداريون، فهؤالء يكون له عالقة بنضاطه املهين، إال أنه 
 ىمحي أعاله ال 03إذا وفق نص املادة  ،التاجر هومن اقتناهو ستعملني لألثاثاملهم 
من اقتىن املنتج فقط، إال أن املشرع استدرك هذا األمر بنص املادة  ىمحين بل واملستعمل
قمع الغش بتوسيع احلماية و املتعلق حبماية املستهلك 03 – 09من القانون رقم  03
  ."...أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان..." :املستعمل بقوهلاو لتشمل املقتين
نالحظ أن املشرع استخدم مصطلح الشخص املعنوي يف تعريفه للمستهلك يف و هذا
منتجات ألغراض ال عالقة هلا مبا متتهنه أو شارة إىل املؤسسات اليت تقتين أو تستعمل إ
 02 – 04من القانون رقم  02 جيعلنا نعود لنص املادة األمر الذي ،حتترفه من نشاط
  .وما منحه له املضرع من تعريفباملمارسات التجارية مصطلح العون االقتصادي  قاملتعل
سواء لعقود هذا ونالحظ أيضا أن املشرع وسع نطاق احلماية إىل خمتلف أنواع ا
  .املعاوضة أو غريها الستعماله لفظ مبقابل أو بدون مقابلعقود 
عليه نقول و مل يعرف املستهلك اإللكتروين بشكل مستقل،اجلزائري أن املشرع  كما
أن التعريف املتبين من قبل املشرع اجلزائري فيما خيص املستهلك هو تعريف عام سواء 
وعليه فإن التعريف مع نتائجه ينطبق  ،كالسيكيةكانت طريقة االستهالك إلكترونية أو 
  . إلكترونيا أو غري ذلك ،على املستهلك مهما كانت الطريقة اليت اعتمدها يف التعاقد
  
  :التعاقد اإللكتروني وأخطاره -ثانيا 
 سنتناول تعريف العقد اإللكتروين من خالل التطرق إىل التعريف الفقهي   
  :القانوين فيما يليو
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 :التعريف الفقهي للتعاقد اإللكتروين - أ 
إن التعاقد اإللكتروين مير مبجموعة من املراحل تبدأ بالتفاوض، الذي مل يعد 
جمرد وسيلة للنقاش واجلدل كما كان عليه احلال سابقا بل أصبح عملية إلكترونية معقدة 
وين الذي تسمى بالتفاوض اإللكترو ال يتصور الوصول إىل ابرام عقد إلكتروين بدوا،
يشترط ضرورة أن يكون املستهلك مشتركا يف خدمة الدخول إىل شبكة األنترنت أو 
دون أن  ،االشتراك يف أحد بنوك املعلومات، إضافة إىل ضرورة أن يكون له بريد إلكتروين
دعايات إعالنية ال تقاوم حتتاج إىل محاية و ننسى ما يواجهه املستهلك من مغريات
   1  .قانونية
مع األخذ بعني االعتبار ما يتعرض له بعد التفاوض منر إىل مرحلة إبرام العقد 
املومهة أحيانا مبزايا ال و الدعايات املضللةو املغرياتو الضغوط املستهلك اإللكتروين من
  .وجود هلا كل هذا جيعل املستهلك يف أمس احلاجة للحماية من البيئة اإللكترونية
تفاقات االلكترونية اليت و ابرام العقود االكترونية أو االالتعاقد االلكتروين ه إذن
تعتمد كليا أو جزئيا على وسيلة إلكترونية أصالة أو نيابة، مرورا مبختلف مراحل التعاقد 
    2  .برام العقدإوصوال إىل 
وعليه فإن العقد االكتروين يتميز مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن العقود 
املستندات عن طريق الوسائط و سرعة تبادل الوثائقو ال سهولةالتقليدية منها مث
إبرام العقد االلكتروين يتم دون التواجد املادي كما أن  ،االكترونية بطريقة فورية
متيزه ألطرافه أي ال جيمعها جملس عقد حقيقي بل جملس افتراضي، إضافة إىل 
ئل الدفع االلكتروين اليت حلت استخدام وساإضافة إىل  ،الداخلية والدوليةبالسمتني معا 
إضافة إىل اعتمادها  ،اعتمادها على التوقيع االلكتروين وكذاحمل الوسائل التقليدية، 
دائما هو مع العلم أن املستهلك  ،طرف االثبات االلكترونية، وعلى التوقيع االلكتروين
   3  .الطرف األضعف
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املستهلك قد أبرم أوال عقد النفاذ تطلب هذا الشكل للتعاقد ضرورة أن يكون يو هذا
عادة ما و هو ما يسمى بعقد الدخول إىل شبكة األنترنت،و أو الولوج إىل شبكة األنترنت
يسبق إبرام أي عقد بدعاية أو إعالن عرب الشبكة، إذ أصبح هذا األخري من أهم آليات 
اللكتروين الذي كذا التفاوض او املنافسة التجارية عرب الشبكات االلكترونية،و النشاط
   1  .يسفر عادة على إبرام بروتوكوالت إتفاقية وصوال إىل إبرام العقد
 :ريف القانوين للتعاقد االلكتروينالتع - ب 
باملعامالت  اجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل يورد قانونا خاص
أما الناظر  ،اجلزائريعليه فال جند تعريفا للتعاقد االلكتروين يف القانون و االلكترونية،
إىل التشريعات املقارنة فيجد أن هذه األخرية قد واكبت التطورات اليت عرفتها طرق 
ففي فرنسا مثال  ،ميقالعصر الرو التعاقد اليت فرضتها مقتضيات التكنولوجياو التعامل
عرف العقد االلكتروين أنه كل و قانون االستهالكلمعدال  741 – 2001 صدر املرسوم رقم
إثبات التصرفات كما نص على بيع ملال أو آداء خلدمة يربم دون احلضور املادي لألطراف، 
قانون التوقيع االلكتروين  سنو ،1980القانونية عن طريق وسائل االتصال احلديثة سنة 
كما أجاز القانون األمريكي التحويل املصريف بالطرق  ،2000الصادر عام  230رقم 
كذا قانون التجارة ، و2000قانون التوقيع االلكتروين عام و م 1987اإللكترونية عام 
   2  .إيطالياو وقية لوكسمبورغدااللكترونية ل
أما عن القوانني العربية فنجد تونس اليت أصدرت قانون املبادالت والتجارة 
 58األردن اليت أجازت قانون املعامالت االلكترونية رقم ، و9/8/2000االلكترونية رقم 
كلها ، وم 2007قانون ينظم املعامالت اإللكترونية سنة أصدرت السودان ، و2002سنة 
   3  .مساويا للتوقيع العاديوجعله التوقيع االلكتروين و أجازت التعاقد اإللكتروين
أن معظم الدول اليت أصدرت تشريعات خاصة بتنظيم املعامالت  نالحظ
مل تكتفي بالتعريف املدين الختالفهما اإللكترونية قد وضعت تعريفا للعقد اإللكتروين و
حبيث يعرف قانون مما يستدعي حتديد املعىن القانوين للعقود االلكترونيةبشكل مستقل، 
                                                
  .وما بعدها 60خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1 
  .44نفس املرجع السابق، ص  -  2 
التعاقد االلكتروين واإلثبات الرقمي يف قانون املعامالت االلكترونية القاضي قيس عبد الوهاب،  -  3 
  .09، ص 2008، 2007السوداين لسنة 
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االلكتروين أنه ارتباط إجياب بالقبول عرب رسالة العقد املعامالت االلكترونية السوداين 
طابقتني على وجه يثبت أثره البيانات اليت يتبادل فيها املتعاقدين التعبري عن إرادتني مت
   1  .آلخرليترتب عليه إلتزام كل واحد منها مبا وجب عليه و يف املعقود عليه
مستهلك بدون تواجد مادي بينهما وتعاقد بني تاجر  :أما املشرع الكندي فعرفه أنه
   2  .سواء يف حالة اإلجياب أو القبول حال كون اإلجياب غري موجه ملستهلك معني
مشرع اجلزائري أن يواكب التطور احلاصل يف ميدان التعامل أنه آن للإذن نقول 
وهذا لعدة أسباب، كتطوير طرق املعامالت التجارية وجعلها تتماشى ومتطلبات  االلكتروين
لتوفري احلماية املطلوبة للمستهلك و العصر للنهوض باالقتصاد الوطين هذا من جهة
هذا ما سنتناوله و ،من جهة ثانية أخطاراجلزائري جتاه ما ميكن أن يتعرض له من 
   .فيمايلي
  :خماطر التعاقد اإللكتروين - 2
منها ما يصنف ضمن املخاطر ار ينطوي التعاقد اإللكتروين على العديد من األخط
اليت متس حقوق املستهلك وتستوجب محاية مدنية، ومنها ما يشكل جرائم يكون ضحيتها 
  :وهذا ما سنتواله بالتفصيل فيمايلي املستهلك وحتتاج إىل محاية جزائية
 :املدينذات الطابع األخطار  - أ
يكون مصدرها  تلك اليتمن املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا املستهلك اإللكتروين 
الذي كثريا ما يتسم سلوكه و ،التاجر الذي ميثل الطرف األخر يف العالقة التعاقدية
من الغري  اخطر يواجه املستهلكبالغش أو التحايل أو التدليس قبل املستهلك، كما قد 
ما يتضمنه و اإلعالن يف نطاق العقدو كإختراق الشبكات اإللكترونية، فضال عن الدعاية
   3 من إيقاع املستهلك يف غلط يدفعه إىل التعاقد دفعا
كونه حباجة دائمة لإضافة إىل كون املستهلك اإللكتروين هو الطرف األضعف 
األسعار، أو ضعف و باملقابل نقص املعلومات لديه عن حقيقة اجلودةو اخلدماتو للمنتوجات
التقنية مقارنة بالبائع، إضافة إىل جهله مبا ميكن أن يقوم به التجار من جتاوزات  قدرته
  .مدنية ضرار جسيمة حتتاج إىل تعويضاتإحلاق أو لتظليل املستهلك
                                                
  .12نفس املرجع السابق، ص  - 1 
  .82خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 2 
، 2004اإلسكندرية، ، دار الفكر اجلامعي، التجارة اإللكترونية ومحايتها القانونيةعبد الفتاح حجازي،  - 3 
  .10ص
    –    
325  واحلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق   











  :نائياجلذات الطابع األخطار  - ب
كترونية وبالتايل تكمن هذه األخطار يف إمكانية إختراق الغري للمعامالت اال
إمكانية احلصول على املعلومات والبيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروين، مع ما ينتج عن 
أموال من حسابه، إستعمال بياناته  قةكسرهذا من أضرار جسيمة تلحق باملستهلك، 
  ...ألغراض إجرامية، التحكم يف جهازه اإللكتروين وغريها
يف أخطاء تكبده خسائر  إضافة إىل خطر وقوع املستهلك جراء الدعايات املضللة
كل هذا حيتاج إىل توفري  ،، فيكون ضحية جرائم غش ونصب وإحتيال وسرقةجسيمة
  .كاحلماية اجلنائية للمستهل
  
  :الحماية من أخطار التعاقد اإللكتروني في القانون الجزائري -ثالثا
 -ليات املعتمدة يف القانون اجلزائري للحماية من خماطر التعاقد اإللكتروين إن اآل
ال تعدوا أن تكون طرق احلماية  -أمام عدم وجود قانون خاص باملعامالت اإللكترونية 
قانون العقوبات  ذا طرق احلماية اجلنائية اليت يوفرها واملدنية اليت أقرها القانون املدين
والقوانني املكملة واملتممة له كقانون محاية املستهلك وقمع الغش وقانون احلماية من 
  .الشروط التعسفية وكذا قانون املمارسات التجارية
مع إبداء مالحضة هامة أن نظرية اإللتزامات العقدية الكالسيكية ال توفر 
ألن هذه األخرية ال تعرف لفظ مستهلك، فهي تنظر  اإللكتروين الكافية للمستهلك احلماية
كونه خاضع لعدم توازن القوى  ،إليه كطرف يف العقد، وعليه فإن محايتها له قاصرة
رام باإلقتصادية بينه وبني املزود اإللكتروين مع ملا هذا اال من خصوصية يف مراحل إ
  .املدين حيمي املستهلك كمتعاقد ال كمستهلك عل القانونكل هذا جيالعقد 
غة خاصة على العقد اإللكتروين الذي تنعدم فيه بفاء صضإضافة إىل ضرورة إ
    1  .قدرة املستهلك على معاينة املبيع على حقيقته أو اإللتقاء مع املزود يف جملس واحد
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  :احلماية املدنية - أ 
يتم العقد مبجرد أن " : من القانون املدين اجلزائري 59تطبيقا ألحكام املادة 
 " يتبادل الطرفان التعبري عن إرادتيهما املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية
   .القانونالقبول عرب شبكة اإلنترنت قام العقد بقوة و إلجياباعليه فمىت تقابل و
لقد نص املشرع اجلزائري ألول مرة على اإلنترنت كنشاط إقتصادي مبوجب 
املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1998أوت  25املؤرخ يف  257-98املرسوم التنفيذي 
كيفيات إقامة خدمات و املتعلق بضبط شروط 2000أكتوبر  14املؤرخ يف  2000-307
منه يفتح باب اإلستثمار أمام األشخاص املعنوية  4املادة  هو مبوجبو إستغالهلاو األنترنت
وهنا ال يقصد ضرورة التمتع باجلنسية اجلزائرية، بل فتح ، اخلاضعة للقانون اجلزائري
الباب لإلستثمار األجنيب مع إخضاعه للقانون اجلزائري بعد احلصول على رخصة من 
هذا القانون مل  أن الحظ، واململسبقةالوزير املكلف باإلتصاالت لفرض الرقابة اإلدارية ا
 ينظم طرق التعاقد إلكترونيا، إضافة إىل أن فرض الرقابة اإلدارية ال يتماشى
د فيها غري املزومقتضيات محاية املستهلك خاصة فيما خيص ما يربمه من عقود يكون و
  .خاضع للقانون اجلزائري
  :لكتروين من خالل مايلينلمس سواء يف القانون املدين مالمح للتعاقد اإلو هذا
 من  1 مكرر  323لكترونية بنص املادة تناول املشرع اجلزائري نظام الكتابة اإل
يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكتروين كاإلثبات بالكتابة " :بقوهلا  1 القانون املدين 
  ..."على الورق
إلثبات التعاقد اإللكتروين وعليه اعتد املشرع املدين بالكتابة اإللكترونية كوسيلة 
هذا إضافة إىل إعتماد املشرع ، شريطة إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها
  .من القانون املدين 327اجلزائري على التوقيع اإللكتروين بنص املادة 
خدمات  162- 07تناول املشرع اجلزائري أيضا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم كما 
املواصالت مرفقا بدفتر و اإللكتروين الذي حيتاج إىل ترخيص من سلطة الربيدالتصديق 
نص املشرع اجلزائري يف وهذا ني، املستعملو شروط حيدد حقوق وواجبات مؤدي اخلدمات
تعترب وسائل دفع كل "على أنه  2010أوت  26املؤرخ يف  04-10من األمر رقم  69املادة 
                                                
  .املتضمن القانون املدين اجلزائري 58- 75يونيو املعدل واملتمم لألمر رقم  20املؤرخ يف  01- 05القانون  - 1 
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يل أموال مهما كان السند أو األسلوب التقين األدوات اليت متكن كل شخص من حتو
  "املستعمل
ويف هذا انتقال إىل التعامل بالوسائل التقنية احلديثة يف الدفع اإللكتروين 
، إال أن املناخ غريهاو بطاقات اإلئتمانو البطاقات الذكيةو كبطاقات الدفع اإللكترونية
غم النص عليها ألن األمر ال االقتصادي اجلزائري ال يشجع على استخدام هذه الطرق ر
يقتصر على التنصيص فقط بل حيتاج إىل توفري األجواء االقتصادية والتجارية املناسبة 
وعليه فإن املشرع اجلزائري رغم تناوله لتفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع، 
كتروين ومل لبعض املوضوعات املتعلقة باملعامالت اإللكترونية إال أنه مل يعرف العقد اإلل
  .وال مراحله وهذا يشكل فراغا قانونيا حيتاج إىل أن يسد أحكامه حيوض
  احلماية اجلزائية - ب 
املكملة له و القوانني املتممةونعاجل أشكال احلماية املقررة يف قانون العقوبات 
  :فيمايلي
  :قانون العقوباتيف  –1
تقوم  ، إذقانون العقوباتمن  372يعاقب القانون على جرمية النصب مبوجب املادة 
الغش أو إنتحال الصفات الكاذبة أو املناورات و اجلرمية بإستعمال وسائل التدليس
سلب و اإلستيالء على مال الغري مع قيام العالقة السببية بني وسائل التدليسو اإلحتيالية
صر هلا فصور النصب يف التجارة اإللكترونية ال حوحتقق النتيجة اإلجرامي،  املال الغري
إنتحال اسم أحد املواقع الشهرية، الترويج لسلعة مقلدة، الترويج لسلعة بإستخدام : أشهرها
  .اإلعالنات الكاذبة وغريها
ميكن أن يتعرض له املستهلك  ملا وإن كانت احلماية اجلزائية هنا متوافرة بالنسبة
العلم أن هذه األخرية من إحتيال فإن الصعوبة متكن يف إثبات الوقائع املادية للجرمية مع 
وقائع إفتراضية الكترونية حتتاج إىل تقنيات علمية يف جمال التجارة االلكترونية هي 
  أي حتديد اهلوية احلقيقية للمزود  خاصة يف اإلثبات، إضافة إىل صعوبة اإلسناد املادي
  .ائركان خارج اجلز ىتكون هذا األخري غالبا ما ينتحل أمساء ومهية وتزداد الصعوبة م
املشرع اجلزائري القسم السابع مكرر للمعاقبة على جرائم املساس  صخصو هذا
ديسمرب  20املؤرخ يف  25-06بأنظمة املعاجلة اإللكترونية للمعطيات بالقانون رقم 
إحلاق و من خالل نصوص هذا القسم ميكن معاقبة املتسللني إىل نظم املعاجلة ،2006
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 394حيمى بنصوص املواد  ،ضحية هذا النوع من األفعالأضرار بالغري فمىت كان املستهلك 
    .مكرر وما بعدها
  :يف القوانني املكملة واملتممة لقانون العقوبات -  2
ما تسمى  ى املشرع اجلزائري املستهلك اجلزائري يف مرحلة ما قبل التعاقد أومح
سابقة رحلة املتعلق حبماية املستهلك يف م 03-09التفاوض مبوجب القانون رقم  مبرحلة
 09املادة  بضمان حقوق املستهلك يف إلزامية أمن املنتوجات  ، ويكون ذلكإبرام العقد على
  ومايليها 17املادة  إلزامية إعالم املستهلك ، وبأن ال تلحق باملستهلك أي ضرر  ومايليها
وعلى الرغم  ،صري املستهلك عن كل ما يتعلق بالبيع قبل التعاقدبيكون بإلتزام املهين بتو
من عدم نص املشرع اجلزائري على اإلعالم اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت إال أن املعىن 
العام للنص يسمح بتطبيقه على التعامالت اإللكترونية لكن يف العقود التقليدية يكون 
ت الثمن أما يف جمال التجارة اإللكترونية فإن املعلوماو اإللتزام يتعلق باملنتج أو اخلدمة
املعاينة احلقيقية  ، إال أنبشكل تفصيلي واإلعالم املسبقو جيب أن تكون متوافرة إلكترونيا
  .يف اإلعالم اإلفتراضي املفروض تغين عن التفصيل ،يف التعاقد االلعادي
املتعلق باملمارسات  02-04كما وفر املشرع محاية املستهلك من خالل القانون رقم 
شروط و التعريفاتو لتحقيق الشفافية التجارية باألسعارالتجارية الذي يفرض اإلعالم 
املمارسات غري الرتيهة باإلعالنات املشوهة لعون و البيع ومنع كل املمارسات التدليسية
كما منع املشرع ، أنواع االشهار التضليليو أو تقليد العالمات التجارية ،إقتصادي منافس
  .ةأشكال الشروط التعسفية يف العقود االستهالكي
نالحظ أن املشرع قد نص على أشكال حلماية املستهلك دون النص أو حىت اإلشارة 
إىل محاية املستهلك االلكتروين األمر الذي جيعل من الصعوبة حتقيق محاية حقيقية 
الطبيعة و للمستهلك من أشكال املخاطر االلكترونية لعدم وجود نصوص قانونية تتالئم
ال  خطارألعرض املستهلك كل هذا ي ،أحياناللحدود الوطنيةالعابرة الدولية و االفتراضية
  .توجد آليات قانونية فعالة حتميه
  
 لنخلص إىل القول أن املشرع اجلزائري قد نص على أشكال عدة حلماية املستهلك
كذا قوانني و 03 – 09وقمع الغش رقم  مبوجب قوانني خاصة كقانون محاية املستهلك
إضافة إىل إدخال وسائل اإلثبات االلكتروين كوسائل مستحدثة تقبل الثبات  ،أخرى
    –    
329  واحلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق   











تعديالت مشلت القانون املدين، إال أن اإلبقاء على النصوص الكالسيكية  ضمنالعقود، 
أشكال احلماية يف قانون العقوبات يبقى بعيدا عن إضفاء و كأساليب احلماية العقدية
من شىت األخطار اليت يتعرض هلا نتيجة التعاقد  محاية حقيقية للمستهلك االلكتروين
عرب شبكات االنترنت، مع حاجته ملا يقدمه العامل االفتراصي من سلع وخدمات وإغراءات 
  .تنطوي يف الكثري من األحيان على أخطار اليدركها املستهلك إال بعد فوات األوان
  :نخرج مبجموعة من التوصياتل
يتناول ، وارة االلكترونية ينظم أحكام هذه األخريةضرورة إصدار تشريع خاص بالتج -
  .تنظيما ألحكامهو تعريفا للعقد االلكتروين
إما إجراء تعديالت على قانون محاية املستهلك بتخصيص نصوص خاصة بطرق محاية  -
من أشكال اخلطر اليت ميكن أن يتعرض هلا من جراء التعاقد االلكتروين املستهلك 
تضمينه نصوص خاصة و قانون خاص بالتجارة االلكترونية أو إصدار ،االلكتروين
  .بالتعاقد االلكتروين
اجلنائي بابتكار طرق جديدة للبحث املعلومايت لتتبع و تعديل نصوص اإلثبات املدين -
املخالفني لقواعد الرتاهة التجارية يف إطار التعامل االلكتروين بابتكار طرق و ارمني
تفعيل التصديق االلكتروين كوسيلة ، وذا النوع من اجلرائمالطبيعة اخلاصة هلو تتماشى
  .لضمان محاية املستهلك
عليه تبقى اآلليات القانونية احلالية عاجزة عن تقدمي محاية حقيقة للمستهلك و -
  .العصر الرقميو ال تواكب عجلة التطور التكنولوجي، وكترويناال
    
  :القوانني -  1
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